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وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب



الباب الثالث

علامة الوقف بالمعنى

1- الوقف وتمام المعنى.

2- الوقف وتعدد المعنى.
3- الوقف بين القبح والحسن.
أشرنا في مبحث صلة الوقف بعلوم العربية إلى صلة الوقف بالمعنى، وبينا أثر المعنى في الوقف، ولعلنا في هذا الباب نبدأ بالأمثلة فهي أوضح ما يبين هذه العلاقة بين المعنى والوقف. مبتدئين في الفصل الأول بتمام المعنى، حيث اخترنا فيه الأمثلة التي يرى فيها ابن الأنباري وجهاً واحداً للمعنى، وأنه لا يتم المعنى إلا بما ذكر، دون النظر إلى رأي غيره في تقسيم هذه الأمثلة، أمّا الفصل الثاني فهو تعدد المعنى وأثره على الوقف، حيث تذكر الأمثلة التي أوردها وذكر فيها أنها تحتمل معنيين ويرجع في ذلك إلى أهل التفسير، ويحكم بالوقف على ضوء ذلك. 

أمّا الفصل الثالث والأخير فهو عن بعض الأمثلة التي أوردها وحكم بقبح الوقف فيها أو بحسنه. 

الفصل الأول

الوقف وتمام المعنى
قال تعالى: 

                 ..  [البقرة 71].
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على قوله تعالى   ﴿  ﴾ حسن، وكذلك على قوله: ﴿   ﴾، ثم الابتداء بـ ﴿ ﴾، على معنى: 

(هي مسلمة). ثم أشار إلى قول الفراء(
): لا تقفن على ﴿ ﴾ لأن المعنى (ليست بذلول فتثير الأرض)، فالمثيرة هي الذلول، وبين أن السجستاني يرى الوقف على                   ﴿ ﴾(
)، والابتداء بـ ﴿     ﴾، بمعنى أن هذه البقرة وصفها الله بأنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال: "وهذا القول عندي غير صحيح، لأن التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث و ما روى أحد من الأئمة الذين يلزمنا قبول قولهم أنهم وصفوها بهذا الوصف، ولا ادّعوا لها ما ذكره هذا الرجل، بل المأثور في تفسيرها: (ليست بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث"، وقوله أيضاً يفسد بظاهر الآية، لأنها إذا أثارت الأرض كانت ذلولاً، وقد نفى الله هذا الوصف عنها"(
)
وأرى أن رد ابن الأنباري على السجستاني يميل إلى الوعظ، وأفضل منه ما ذكره النحاس إذ يقول: "وزعم على ابن سليمان(
) أنه لا يجوز أن يكون ﴿ ﴾ مستأنفاً لأن بعده     ﴿   ﴾، فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو و (لا)"(
).
وذكر الزمخشري أن ﴿﴾ الأولى للنفي والثانية لتوكيد الأولى، لأن المعنى: (لا ذلول تثير الأرض وتسقي)، على أن الفعلين صفتان لذلول، كأنه قال: لا ذلول مثيرة ساقيه"(
).

قال تعالى:

           ...  [البقرة: 83].
بين ابن الأنباري أن الوقف لا يتم على قوله تعالى: ﴿     ﴾، لأن قولـه ﴿    ﴾ متعلق بأخذ الميثاق، كأن تقدير ذلك: (أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله)، فلما أُسقط الخافض، نُصبت الجملة(
).

وأرى أنّ في توجيه ابن الأنباري دليلاً على أن الميثاق المأخوذ من بني إسرائيل هو ما فرضه الله عليهم من أصول التشريع المذكورة تباعاً في الآية، لذلك فلا يتم الوقف قبل تمام ذكرها، ويدعم هذا التوجيه أعاريب أخرى لقوله: ﴿    ﴾ وقد ذكرها غير واحد من علماء العربية والتفسير(
)، منها: 
· أن يكون التقدير: (أن لا تعبدوا)  فحذف (أن)، وارتفع الفعل، وهو في موضع نصب على البدل من قوله تعالى ﴿   ﴾.

· أن تكون (لا تعبدوا) محكية بحال محذوفة: أي قائلين لا تعبدون إلا الله، ويكون بذلك لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وأُبي: (لا تعبدوا)، وكذلك العطف عليه بقوله      ، قاله الفراء.
· أن يكون التقدير: (أن لا تعبدون) ، وتكون (أن) مفسرة لمضمون الجملة لأن في قولـه ﴿    ﴾ معنى القول، فحذف (أن) المفسرة، وأبقى المفسِّر.
قال تعالى:

                        [آل عمران10-11]
قال ابن الأنباري: "والوقف على ﴿    ﴾ غير تام، لأن قوله:           ﴿    ﴾ متصل بالكلام الذي قبله، كأنه قال "كفر اليهود ككفر آل فرعون"
وقال امرؤ القيس(
):

وإن شفائـي عبرة مهراقـة 

فهل عند رسم دارس من معوّل

كدأبِك من أمِّ الحويرثِ قبلها

 وجارتِها أمِّ الـربابِ بمأسـلِ

فمعناه: "كما كنت تلقى من هاتين المرأتين من المكروه والبكاء، و "الدأب: الحال والعادة"(
).

وقد ذهب أبو حاتم والفراء إلى موافقة ابن الأنباري، وذكر أن الوقف على﴿  ﴾ ليس بكاف لأنهما يقدران المعنى: (إن الذين كفروا كفعل آل فرعون)(
).

قال أبو جعفر: "وهذا غلط، لو كان كذا لكان داخلاً في الصلة"(
)، ثم ذكر أنه إذا كان (كدأب) متعلقاً بقوله: ﴿   ﴾ أو بقوله: ﴿  ﴾ فلا يوقف على ما قبله، وإذا كان منقطعاً مما قبله جاز الوقف على ما قبله ويكون التقدير: (فعلهم كدأب آل فرعون)(
) أو كما ذكر الزجاج: "دأبهم مثل دأب آل فرعون"، وتكون الكاف في موضع رفع خبر الابتداء(
). 

وهذا أحد وجهين ذكرهما أبو البركات(
) ابن الأنباري(
).

وأرى أن توجيه الزمخشري لربط الآيتين أوجه من هذا الكلام إذ يقول: "ويجوز أن ينتصب محل الكاف بـ ﴿  ﴾، أي لن تغني عنهم مثل ما لم تغنِ عن أولئك"(
)، وعليه فإن الوقف يكون تاماً على ﴿  ﴾  إذا كان (كدأب) منقطعاً عما قبله، وهو ما نراه في حال رفعه أمّا في حال نصبه(
) فلا يفصل عما قبله. 

قال تعالى: 

      ......              [آل عمران:14]
قال ابن الأنباري: "والوقف على ﴿    ﴾ حسن غير تام، وزعم السجستاني أنه تام، وهذا غلط، لأن قوله ﴿    ﴾ متعلق بمعنى الكلام الذي قبله(
)، والوقف على ﴿ ﴾ تام"(
).

وذكر السجاوندي أن الوقف على ﴿ ﴾ جائز، وإن كانت الجملة التي تليها متفقة معها، وذلك للفصل بين النقيضين، والتعرض للتفكر بينهما(
).

والنقيضان اللذان ذكرهما السجاوندي هما متاع الدنيا وزخرفها وثواب الآخرة ونعيمها(
)، وعليه فإن الوقف بين هذين الأمرين المتقابلين حسن لبيان المعنى للمتدبر، وللفصل بين المتقابلين، ولكنه ليس بتام؛ وذلك لترابط المعنيين، حيث تتضح المقارنة بين الضدين عند ذكرهما. ومع ذلك فإني لا أميل إلى تخطئة السجستاني مطلقاً لأن قوله تعالى: ﴿     ﴾  مفهـوم ومستفاد من الكلام السـابق له وهو قولـه     ﴿......     ﴾، لأن الحكم على الشهوات بأنها متاع الحياة الدنيا يستلزم عند المؤمن بالآخرة أن يكون متاع الآخرة ونعيمها أفضل من أي متاع. وعليه فلا مانع من الوقف على ﴿  ﴾. 
قال تعالى:

                  .... [آل عمران:195]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ غير تام، لأن قوله تعالى: ﴿   ﴾ متعلق بالأول في المعنى، كأنه قال: (لا أُضيع عمل بعضكم من بعض)  فلما أُخرت ﴿ ﴾ ارتفعت بالصفة(
)، ثم أشار إلى أن المعنى في هذه الآية مثل قوله تعالى         (
)  أي: (إيمان بعضكم من بعض) فمعنى ﴿ ﴾ التقديم فلا يتم الوقف قبلها، وهذا بخلاف قول السجستاني الذي يرى بأن الوقف على قوله  ﴿    ﴾ تام(
)، وقد وافقه ابن مجاهد، ووصف النحاس قولهما بالصحة لأن المعنى (بعضكم من بعض في المجازاة والأعمال) .. فعلى هذا  ﴿   ﴾ ابتداء"(
).

وذكر الزمخشري أنها جملة معترضة، بينت شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين(
). وعلل الدرويش(
) كونها معترضة بقوله: "لأنها وقعت بين قوله ﴿  ﴾، وبين ما فصّل به عمل العاملين، فصح كونها وقعت بين كلامين متصلين"(
).

والأرجح عندي موافقة النحاس في أن تكون جملة ﴿   ﴾مستأنفة، بخلاف ما ذهب إليه ابن الأنباري، وذلك لأمرين:

· أولهما معنوي، وهو أن المدلول الظاهر لقوله ﴿   ﴾ هو المساواة بين الذكور والإناث في المجازاة، لا كما يفهم من تقدير ابن الأنباري عندما قال: "لا أضيع عمل بعضكم من بعض"، أي لا يضيع عندي عمل أحد منكم، فكل واحد منكم محصي له عمله. فهذا المعنى مفهوم من قوله تعالى: ﴿      ﴾ فلا حاجة لتكراره.

ويقوي اختيار معنى المساواة الآية الأخرى في سورة النساء (25)        ، حيث يفهم منها المساواة بين العبيد والأحرار في ميزان الإيمان، والرابط بين الآيتين أن كلا الأمرين كان فيه عند العرب حيف وظلم، حيث كانوا يفضلون الذكور على الإناث، كما يفضلون الأحرار على العبيد، فأراد الشارع سبحانه إلغاء ذلك بتأكيد مبدأ المساواة على حسب الموازين التي شرعها. 
· أما الأمر الثاني فهو إعرابي، فالقول بأن ﴿ ﴾ ارتفعت بالصفة أو ما يسمى بالمصدر في الجملة التي قبلها يجعل الجار والمجرور ﴿  ﴾ متعلقا بفضلة، في حين أننا لو جعلنا جملة ﴿   ﴾ مستأنفة لتعلق الجار والمجرور بالخبر، وهو ركن في الجملة، وأولى من الفضلة، كما أن تعليق ابن الأنباري للجار والمجرور بالمصدر السابق له لا يخدم المعنى الذي أشرت إليه. 

قال تعالى: 

            .. [آل عمران:196 ،197]
قال ابن الأنباري: "والوقف على قوله﴿   ﴾ حسن غير تام. وقال السجستاني: هو تام، وهذا غلط، لأن قوله: ﴿   ﴾ مرفوع بإضمار:  (ذلك متاع قليل) ، أي تقلبهم متاع قليل، فهو متعلق بالأول من جهة المعنى"(
).

ووافق النحاس ابن الأنباري في تغليط السجستاني، حيث قال: "وغُلط في هذا فقيل: ليس بتمام ولكنه وقف صالح، لأن ما بعده متعلق بما قبله، لأن المعنى: تقلبهم في البلاد وتصرفهم فيه متاع قليل ومنفعة يسيرة، ثم يصيرون إلى المجازاة بالأعمال، والخلود في النار"(
).

والأشموني لم يبتعد كثيراً عن النحاس في حكم الوقف على﴿   ﴾، حيث ذكر أنه وقف كاف، لأن ما بعده خبر مبتدأ محذوف، والتقدير عنده: (هو متاع)، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي (تقلبهم متاع قليل)"(
).

وأخيراً أقول لعل السجتاني عندما وصف الوقف على ﴿  ﴾ بأنه تام، إنها أراد تمام الجملة لفظياً، أي أن جميع أركانها قد اكتملت، وإلاّ فإن المعنى في هذه الآية مرتبط بالآية التي بعدها، ولا يمكن إنكار ذلك أو الغفلة عنه.

قال تعالى:

  .....                                               [النساء:12]
ذكر ابن الأنباري أن السجستاني يرى تمام الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾ ثم قال: "وهذا غلط لأن الوصية متعلقة بالكلام المتقدم، كأنه قال: (لكل واحد منهما السدس وصية من الله)"(
).

ووجه التعلق وضحه الفراء عندما ذكر أن ﴿ ﴾ منصوبة على الخروج(
). وبذلك يكون معنى الآية: (فلكل واحد منهما السدس إلا أن تكون وصية الله)، أي إلاّ أن تكون الوصية التي هي في حدود شرع الله، بأن تكون لغير وارث وفي حدود الثلث. وهذا هو معنى مصطلح (الخروج)، المستفاد من الاستثناء، ومما لا شك فيه أن حصر الآية في هذا التوجيه، الذي بنى عليه ابن الأنباري تغليط السجستاني هو تحكم منه. فما عليه جمهور المعربين(
) أن ﴿ً ﴾  منصوبة على المصدرية لفعل تقديره (يوصيكم الله وصية). 
وعليه فالوقف تام على ﴿  ﴾ كما ذهب السجستاني. 
وللسجاوندي رأي وسط بين الرجلين، وهو القول بجواز الوقف دون تمامه، على أن تكون ﴿  ﴾ معمولاً لـ ﴿ ﴾، أي ﴿     ﴾(
)، ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن: (غير مضارِ وصيةٍ من الله)  أي بالإضافة(
). وذكر أبو حيان أن ذلك على سبيل التجوز، لأن المضارة في الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية. ثم قال: "لكنه لما كان الورثة قد وصى الله تعالى بهم، صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع بالوصية"(
).

قال تعالى:

             .....  [النساء:88]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى:         ، ولكنه لم يعده تاماً(
)، وذلك لأن المعنى موجود في قوله ﴿  ﴾، أي أن قوله:        ﴿  ﴾ هو من تمام معنى قوله: ﴿     ﴾ ثم ذكر سبب نزول هذه الآية فقال: "نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سراً، فاستثقلوها، فرجعوا سرّاً إلى مكة، فقال بعض المسلمين: "إن لقيناهم قتلناهم، وسلبناهم لأنهم قد ارتدوا"، وقال قوم: أتقتلون قوماً على دينكم من أجل أنهم استثقلوا المدينة، فخرجوا عنها"، فبين الله نفاقهم، فقال: ﴿     ﴾ أي مختلفين،            ﴿     ﴾ أي ردهم إلى الكفر"(
).

وإذا ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على ﴿ ﴾ غير تام، فإن السجاوندي يرى تمامه، ويعده وقفاً مطلقاً(
)، وهناك من يرى بأنه ليس بوقف لأن قوله تعالى: ﴿  ﴾،  من تمام المعنى(
).

وبين الدرويش أن جملة ﴿  ﴾ حالية، ويجوز أن تكون استئنافية(
).
عند من ذهب إلى أنَّ الوقف تام على ﴿ ﴾  فالجملة بعده مستأنفة، وبينها وبين الكلام السابق لها رابط معنوي، فهي تأكيد لوصف الله لهم بالنفاق. أمّا عند من ذهب إلى عدم التمام، فجملة ﴿  ﴾  حالية، في موطن التعليل للكلام السابق، فالله ينكر عليهم الاختلاف في أمر قوم لم يخفوا نفاقهم وقد ظهر حالهم، وسواء كانت الجملة حالية، وهو الأقرب، أو مستأنفة، فإن ارتباطها المعنوي بصدر الآية لا يخفى فعليه لا يتم الوقف قبلها وإن كان حسناً.
قال تعالى:

             [المائدة:9]
قال ابن الأنباري: "﴿  ﴾ وقف غير تام، لأن قوله: ﴿  ﴾ هو الكلام المحكي، وتأويل الوعد القول، كأنه قال: (قال الله لهم مغفرة)"(
).

وذكر السجاوندي أنه لا يوقف على ﴿ ﴾ لأن الوعد واقع على المغفرة والأجر، وتقديره: (أن لهم مغفرة)(
).

وأشار الأشموني إلى أنه تام(
)، وكذلك يفهم من كلام الزمخشري، حيث يقول: ﴿    ﴾ بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله، كأنه قال: قدم لهم وعداً، فقيل: أي شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيم"(
).

ثم ذكر الزمخشري أوجهاً أخرى منها أنه قد يكون الوعد على إرادة القول، بمعنى وعدهم وقال لهم مغفرة، أو على إجراء ﴿ ﴾ مجرى (قال): لأنه ضرب من القول.

أقول: ولعل هذا ماعناه ابن الأنباري بقوله: "وتأويل الوعد القول".

وبين أبو حيان أن ﴿ ﴾  يتعدى لمفعولين، الأول هو الاسم الموصول ﴿ ﴾ والثاني محذوف، تقديره (الجنة) ، والجملة من قوله: ﴿  ﴾ مفسرة لذلك المحذوف، لأن الجنة مترتبة على الغفران، وحصول الأجر، وإذا كانت مفسرة فلا محل لها من الإعراب، والكلام قبلها تام(
)، أقول: وهذا هو الوجه الأول الذي ذكره الزمخشري آنفاً.  وزاد الأشموني: وكونها بياناً أولى لأن تفسير الملفوظ به أولى من ادعاء تفسير شيء محذوف(
).

قال تعالى:

                [المائدة:25]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾، فيكون الأخ معطوفاً على النفس(
)، وزعم السجستاني أن بعض المفسرين وقف على قوله: ﴿  ﴾ وابتدأ بقوله ﴿ ﴾ على معنى: (وأخي لا يملك إلا نفسه) فرد عليه ابن الأنباري بقوله: "وهذا قول فاسد لأنه لو كان كذا كان الكلام يدل على أن موسى لايملك أخاه، والقرآن لا يدل على هذا، ولو كان كذا لقال: "لا أملك إلا نفسي وأخي وقومي" لأنه غير مالك لقومه كما أنه غير مالك لأخيه .." ثم ذكر بعد ذلك عدة أوجه إعرابية لكلمة            ﴿  ﴾(
).

وذهب ابن مجاهد إلى ما ذهب إليه السجستاني، فقال: "الوقف على ﴿ ﴾ تام"(
). 

قال النحاس: "وخالفه في ذلك أهل العربية، وأهل التأويل على خلافه"(
).

وإذا كان النحاس لم يبين لنا وجه رفض أهل العربية للوقف على ﴿ ﴾ فإني أخلص إلى أن للكلام توجيهين: أحدهما: أنه لا سلطان لموسى عليه السلام إلاّ على نفسه وعلى أخيه، فأخوه وزيره وعضده بأمر ربه، فلا مقدرة له على عصيان موسى. فبهذا المعنى لا يصح الوقف على المعطوف عليه وترك المعطوف.

الثاني: أن يكون المعنى: أنه لا سلطان لموسى عليه السلام إلا على نفسه، ولا سلطان لأخيه إلا على نفسه، فلا سلطان لهما على قومهما. وعلى هذا المعنى يجوز الوقف على           ﴿ ﴾ كما ذهب إلى ذلك السجستاني وابن مجاهد. 
قال تعالى: 

          [الحجر:3]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ غير تام، لأن قوله        ﴿  ﴾ تهدّد متصل بما قبله(
)، وأشار إلى أن السجستاني يزعم بتمامه(
). ولكن الأشموني ذكر على سبيل التضعيف أنه ليس بوقف لأن ما بعده جواب لما قبله، والرأي عنده أن الوقف على ﴿ ﴾ جائز للابتداء بالتهديد، لأنه يبتدأ به الكلام لتأكيد الواقع(
).

وإذا كان هناك من قال بأن جملة ﴿  ﴾ جواب لما قبلها فإن صاحب الجدول في إعراب القرآن يرى أنها في محل جزم جواب شرط مقدر، وتقدير ذلك: (إن يشغلهم أمر الدنيا فسوف يعلمون)"(
).

والرأي أن عدم التقدير أولى، فما نقله الأشموني من القول بأن جملة ﴿  ﴾ جواب لما قبلها أحسن من القول بتقدير شرط.

قال تعالى: 

               .. [الكهف:1 ، 2]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾ غير تام لأن المعنى عنده: (الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل لـه عوجاً)(
)، أي أن في الكلام تقديماً وتأخيراً.
قال بهذا القول ابن عباس ومجاهد والفراء والأخفش وغيرهم، وقال أبو حاتم: ﴿ ﴾ رأس آية، والتمام ﴿ ﴾.

وخالفهم في ذلك نافع وعاصم ويعقوب، ومحمد بن عيسى(
)، حيث يرون الوقف على    ﴿ ﴾ ، فهو رأس آية، ثم يكون الابتداء بقوله: ﴿ ﴾.، أي على تقدير (ولكن أنزله أو جعله قيما) لأن بعده لام كي، ولابد من أن تكون متعلقة بما قبلها، .. والذي قاله عاصم ونافع ومن تبعهما أبين وأولى"(
).

والسجاوندي يرى أيضاً الوقف على ﴿ ﴾ لأنه في حال الوصل قد يلتبس بأن       ﴿ ﴾ صفة لـ ﴿ ﴾، ولكنه ذكر توجيهاً لمن قال بالوقف على ﴿ ﴾، إذ ذهب إلى أن ﴿ ﴾.حال من الكتاب، وأن جملة ﴿    ﴾ اعتراضيه(
).

والأحسن أن ينتصب ﴿ ﴾ بفعل مضمر، ولا يكون حالاً من الكتاب لأنه قد فصل بين الحال وصاحبها بجملة معطوفة على جملة العامل في الحال، وهي قوله ﴿    ﴾ ، وعليه يكون الوقف على ﴿ ﴾ أولى، ويسند ذلك أنه رأس آية(
).

قال تعالى: 
                    [الكهف:29]
قال ابن الأنباري: " ﴿      ﴾ تهدد لا يحسن الوقف عليه إلى قوله       "(
).
وذكر نافع أن الوقف عليه تام، قال ابن النحاس: "وخولف في هذه لأنه تهديد، وما بعده يدل عليه، وهو ﴿        ﴾"(
).

وبين السجاوندي أنه لا يوقف عليه، أي على قوله ﴿ ﴾، لأنه أمر تهديد بدلالة قولـه: ﴿   ﴾، ثم قال: "ولو فصل بين الدال والمدلول عليه صار الأمر مطلقاً، ومطلق الأمر للوجوب، فلا يحمل على غيره إلاّ بدلالة، نظيره قوله تعالى      (
) "(
).

ويظهر لي من هذه الآية أن تمام المعنى لا يكون بالوقف على قوله تعالى: ﴿ ﴾ كما هو ظاهر كلام العلماء، بل لابد من تمام الآية حتى يكتمل المعنى، حيث إن فعل الأمر خرج عن مدلوله بالأمر إلى التهديد والوعيد، والذي دل على ذلك ما جاء بعده من تفصيل للجزاء، لا يمكن فصله عن ما سبقه. 
يقول الزجاج: "هذا الكلام ليس بأمر لهم، ما فعلوه منه فهم فيه مطيعون، ولكن كلام وعيد وإنذار، قد بين بعده ما لكل فريق من مؤمن وكافر"(
).

قال تعالى:  

                         [الأنبياء:19 ، 20]
قال ابن الأنباري: "﴿    ﴾ وقف حسن. وقال بعض المفسرين(
): الوقف ﴿   ﴾، ثم ابتدأ فقال: ﴿    ﴾ . وهذا غلط لأنهم لا يوصفون بأنهم يسبحون الليل دون النهار، والنهار دون الليل، الدليل على ذلك قوله:                          (
)، والتسبيح الصلاة(
)، يقال: قد فزعت من سبحتي، أي من صلاتي"(
)
وذكر الداني أن تقدير المعنى عند من يرى بالوقف على ﴿  ﴾؛ (أي لا ينامون ولا يشتغلون) ثم قال: "وليس يصح ما قالوه بوجه، لأن ﴿ ﴾ لاشك منسوق على      ﴿  ﴾، والعامل فيهما التسبيح"(
)، أي قوله: ﴿﴾ ثم استدل بالآية التي ذكرها ابن الأنباري، لبيان أنهم يسبحون الليل والنهار بلا انقطاع.

فعلى هذا المعنى لا يكون الليل مختصاً بالتسبيح، أي بالصلاة، بل للنهار نصيب من ذلك، وعليه فلا يتم الوقف بين المتعاطفين المشتركين في الحكم.
قال تعالى:

                 [الحج:27]
بين ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ غير تام، في حين أن الأخفش قال بتمامه(
)، فخطأه ابن الأنباري(
)، وقال: "وهذا غلط لأن ﴿  ﴾ صلة(
) ﴿  ﴾، كأنه قال: ﴿   ﴾(
)، وفي قراءة ابن مسعود (
): (يأتون من فج عميق) ، على معنى: "يأتوك رجالة يأتون". ويجوز في العربية: (يأتوا من كل فج عميق) الجزم، على أن يجعله تابعاً لـ ﴿  ﴾"(
).

وعلى قراءة ابن مسعود يكون الوقف على ﴿  ﴾ كافيا، و (يأتون من كل فج عميق)  استئناف، أمّا على الجزم فلا يصح الوقف على ﴿ ﴾ لأن ما بعده معطوف على ما قبله من قوله ﴿  ﴾. 
قال تعالى:

             
[العنكبوت:41]
ذكر ابن الأنباري عن الأخفش(
) أن الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾ تام، ثم الابتداء بقوله: ﴿  ﴾، قال ابن الأنباري: "وهذا غلط لأن ﴿ ﴾ صلة ﴿ ﴾، كأنه قال: (كمثل التي اتخذت بيتا)، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول، وهذا بمنزلة قوله:       (
)،  (فيحمل) صلة  ﴿ ﴾، ولا يحسن الوقف على ﴿ ﴾ دون ﴿ ﴾" ثم بين أن المراد من التشبيه هو بيت العنكبوت وليس العنكبوت نفسها، وعليه فلا يحسن الوقوف على         ﴿ ﴾ (
).

وعلى هذا القول أبو حاتم، حيث قال: "الوقف ﴿  ﴾ (
)، واحتج بأن المراد بالتشبيه هو بيت العنكبوت، إلاّ أنه يرى بأن جملة ﴿  ﴾ حال في حين أن ابن الأنباري، وأكثر الكوفيين يرون بأنها صلة للعنكبوت، أي (كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتاً)، وقد رد ابن النحاس على القولين ولم يبين اختياره حيث قال:"أما أن يكون          ﴿ ﴾ حالاً فخطأ، لأن الفعل الماضي محال أن يكون حالاً وقد انقطع ومضى" وقال: "ليست ﴿﴾ من الأسماء الموصولة، ولا (التي) مما يحذف"(
).

وعلى رأي الكوفيين لا مانع من أن يكون الفعل الماضي حالاً إذا اقترن بـ (قد) وإن كانت مضمرة، فالأولى عندي على ذلك أن يكون ﴿ ﴾ حالاً(
) بدلاً من أن تكون صلة، تحتاج إلى تقدير موصول، فعدم التقدير أولى من التقدير.
قال تعالى:  

                   [الروم:25]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿      ﴾ غير تام لأن قولـه تعالى: ﴿   ﴾ جواب لـ ﴿ ﴾ الأولى(
)، وتقدير ذلك: (إذا دعاكم خرجتم)(
).

قال الأشموني: "والوقف على ما دون جواب ﴿ ﴾  قبيح، لأن ﴿ ﴾  الأولى للشرط، والثانية للجزاء، وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط"(
).

ثم ذكر ابن الأنباري أن بعض المفسرين يرى أن الوقف يتم على قوله: ﴿   ﴾، ويكون الابتداء بقوله ﴿     ﴾ أي: (إذا أنتم تخرجون من الأرض)، وبين أن هذا خطأ في العربية لأن ﴿ ﴾  لا يعمل ما بعدها فيما قبلها(
).

وأرى أن الوقف على ﴿ ﴾(
) أو على ﴿  ﴾(
) فيه  إخلال بتمام المعنى، لأن جواب ﴿  ﴾ لم يأت بعد، وهو قوله ﴿   ﴾، ثم إن ﴿  ﴾ متعلق بـ ﴿ ﴾، وقيل متعلق بمحذوف صفة لـ ﴿ ﴾ -كما ذكر أبو حيان- وليس متعلقا بـ ﴿ ﴾(
)، وعلى ما سبق فإن تمام الوقف يكون على ﴿ ﴾. 
قال تعالى: 

                       [سبأ:13]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿    ﴾ ورد قول السجستاني الذي يرى بجواز الوقف على قوله ﴿  ﴾، والابتداء بـ ﴿ ﴾، على تقدير: (اشكروا الله شكراً) (
)، حيث يقول: ﴿وهذا عندي بعيد لأن المعنى: (اعملوا شكرًا لله فيما أنعم به عليكم)، فإذا وقفنا على: ﴿  ﴾، وابتدأنا ﴿ ﴾ زال هذا المعنى"(
)
وقد وافق النحاس والداني ابن الأنباري في رد رأي السجستاني(
)، إلاّ أن الأشموني وغيره وافقوا السجستاني في جواز الوقف على ﴿  ﴾، يقول صاحب المقصد:"﴿  ﴾، حسن، إن نصبت ﴿ ﴾  بالمصدرية، أي (واشكروا شكراً) لا بالحالية"(
).

قال تعالى: 

                          [يس:45 ، 46]
قال ابن الأنباري: "﴿    ﴾ غير تام، لأن قوله ﴿    ﴾ جواب ﴿  ﴾، وجواب : ﴿    ﴾. وإنما صلح أن يكون جواباً لشيئين لأن كل واحد منهما يطلب الآخر"(
).

قال الفراء: "فلما أن كانوا معرضين عن كل آية كفى جواب واحدة من ثنتين، لأن المعنى: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا، وإذا أتتهم آية أعرضو"(
).

ولكن الأشموني يقول: "وشيء واحد لا يكون جواباً لشيئين على المشهور"(
) 

وذكر الزمخشري وغيره من المفسرين والنحاة أن جواب ﴿﴾ محذوف مدلول عليه بقوله: ﴿    ﴾، وتقدير ذلك (وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا)(
).

وأشار الأشموني إلى أن الوقف على ﴿ ﴾ كاف إذا كان جواب ﴿﴾ محذوفاً، وتقديره: (وإذا قيل لهم هذا أعرضوا). أمّا إذا كان الجواب هو قوله: ﴿    ﴾ فليس بوقف(
).

وسواء أكان جواب الشرط محذوفاً تقديره: (أعرضوا)، أو كان قوله: ﴿    ﴾، في الآية التالية لآية الشرط، فإن الآية الثانية هي من تمام معنى الأولى، وعليه فلا يقطع بينهما بنية أن الأولى مستغنية بمعناها عن الثانية، بل الحق أنها مستوفية معناها ومدلولها من الثانية، ومع ذلك فقد يكون الوقف بينهما حسنا ولكن لا يتم. 
قال تعالى: 

          ...              ..  [الممتحنة:1]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾ حسن غير تام(
) لأن قولـه : ﴿    ﴾ متعلق بالأول، أي تعليل لـه، وتقدير ذلك عنده: (يخرجون الرسول لأن لا تؤمنوا بالله ربكم) أو بمعنى (يخرجون الرسول وإياكم لإيمانكم)(
).

ثم قال: "والوقف على ﴿    ﴾ حسن غير تام لأن قوله: ﴿      ﴾ متعلق بالأول، كأنه قال: (لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي)(
).

ووجه التعلق أن الكلام السابق وهو قوله: ﴿      ﴾ دال على جواب الشرط المحذوف، وليس كما ذكر مكي وتبعه ابن عطية من أن قوله تعالى   ﴿   …﴾ هو جواب الشرط وأنه جاز تقدمه لأن أداة الشرط وهي (إن) هنا لم يظهر عملها في اللفظ(
). 

فهذا القول مما ترفضه العربية لأن النهي لابد من اقترانه بالفاء، وهي غير موجودة، فالقول بأن الجملة السابقة دالة على الجواب هو الصحيح، والجواب محذوف كما ذكر الشوكاني والتقدير عنده: (أي إن كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة، أو إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)(
).

(�) انظر القطع: 148، و منار الهدى: 41


(�)وكذلك الأشموني يرى أن الوقف عليها كاف. منار الهدى: 41


(�) إيضاح الوقف : (1/520،521).


(�) أبو الحسن علي بن سليمان، الأخفش الصغير، نحوي سمع المبرد وثعلبا، كان ثقة، توفي سنة (315)هـ. إنباه الرواة (2/276)


(�) إعراب القرآن للنحاس (1/236).


(�) الكشاف: (1/283).


(�) إيضاح الوقف (1/523).


(�) انظر: الكشاف (1/288)، معاني القرآني للفراء (1/53)، معاني الأخفش (1/133)، المحرر الوجيز (1/172)، تفسير القرطبي (2/13)، البحر المحيط (1/450 ، 451)، مغني اللبيب: 528.


(�) في ديوانه:9، والأمالي (2/296).


(�) الإيضاح (2/568-569).


(�) القطع (215-216)، معاني الفراء (1/191).


(�) القطع 215


(�) المصدر السابق.


(�) معاني القرآن وإعرابه (1/380).


(�) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري الأنباري، من علماء اللغة والأدب، وتاريخ الرجال. زاهد عفيف، سكن بغداد وتوفي بها سنة (577)هـ، الأعلام (3/327).


(�) البيان في غريب إعراب القرآن (1/192) وانظر إعراب القرآن للعكبري (1/125).


(�) الكشاف (1/530)، والبحر (2/406).


(�) انظر أوجه النصب عند الأشموني، منار الهدى71.


(�) وهو قول ابن النحاس أيضاً، القطع 217.


(�) إيضاح الوقف (2/570 ، 571).


(�) علل الوقوف (1/365).


(�) انظر البحر المحيط لأبي حيان (2/415).


(�) قول ابن الأنباري "ارتفعت بالصفة" أي أن (بعضكم) فاعل بالمصدر الذي هو (عمل) لأن الفعل وصف للفاعل في المعنى، وراجع القطع: 243.


(�) سورة النساء: 25


(�) إيضاح الوقف والابتداء (2/589-590)


(�) القطع (242/243) وراجع منار الهدى ص94


(�) الكشاف (1/679)، وفتح القدير (313).


(�) محيي الدين الدرويش، أديب مبدع وشاعر مجدد،وعالم باللغة والنحو، ولد بحمص سنة (1908م)، نال الإجازة من دار المعلمين العليا بدمشق استغرق عشرين عاماً في إنجاز كتابه إعراب القرآن، توفي سنة (1982م). انظر مقدمة الناشر لإعرابه القرآن للدرويش.


(�) إعراب القرآن للدرويش (1/602).


(�) إيضاح الوقف والابتداء (2/590 ، 591).


(�) القطع: 243


(�) منار الهدى: 95، وانظر مشكل إعراب القرآن: 185، والجدول في إعراب القرآن (2/339).


(�) إيضاح الوقف (2/594).


(�) معاني القرآن (1/258).


(�) علل الوقوف (2/417)، المحرر الوجيز (2/20)، منار الهدى 97


(�) علل الوقوف (2/416 ، 417).


(�) الكشاف (2/39،40)، تفسير القرطبي (5/81)


(�) البحر المحيط (3/199).


(�) وقد وافقه في ذلك النحاس، القطع 260 


(�) الإيضاح (2/601 ، 602)


(�) علل الوقوف (2/429)


(�) منار الهدى: 105


(�) إعراب القرآن للدرويش (2/78).


(�) إيضاح الوقف (2/612).


(�) علل الوقوف (2/447).


(�) منار الهدى 116


(�) الكشاف (2/213)


(�) البحر المحيط (3/455) ، مشكل إعراب القرآن 121


(�) منار الهدى 116.


(�) إيضاح الوقف (2/614)


(�) المصدر السابق (2/615 ، 616) وانظر البحر المحيط (3/472) ومنار الهدى 118


(�) القطع: 284


(�) المصدر السابق: 284


(�) إيضاح الوقف والابتداء (2/744).


(�) وقد وافقه الأنصاري في المقصد. المقصد لتخليص ما في المرشد في الوقف والابتداء -حاشية المنار-208.


(�) منار الهدى 208


(�) الجدول في إعراب القرآن (7/181).


(�) إيضاح الوقف (2/756)


(�) أبو عبدالله محمد بن عيسى بن إبراهيم، مقرئ لغوي. ألف في الوقف والابتداء. توفي سنة (253)هـ. غاية النهاية (2/223)


(�) القطع 444، المكتفى (366 ، 367)، معاني الفراء (2/133)، معاني الأخفش (2/427).


(�) علل الوقوف (2/654 ، 655).


(�) انظر الكشاف (3/564)، منار الهدى (228 ، 229)، المغني _692 ، 693).


(�) إيضاح الوقف والابتداء (2/757)


(�) القطع 447


(�) فصلت: 40


(�) علل الوقوف (2/661)


(�) معاني القرآن وإعرابه (3/281)


(�) وهو قول ابن مجاهد. القطع: 472، المكتفى: 386


(�) فصلت: 38


(�) روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل تسبيح في القرآن يعني به الصلاة. القطع: 473


(�) إيضاح الوقف (2/773 ، 774).


(�) المكتفى: 386


(�) وهو قول نافع، ويعقوب ، وابن مجاهد. القطع: 491، المكتفى: 394، ولم أجده عند الأخفش في المعاني.


(�) وكذلك خطأه النحاس والداني، وقال النحاس مبيناً سبب المخالفة للأخفش ومن تبعه: "وخولفوا في هذا، وممن خالفهم أبو حاتم، لأن (يأتين) من نعت (ضامر)، ولا يوقف على المنعوت دون النعت". القطع: 491.


 إلا أنه ذكر وجهاً للموافقة، حيث قال: "وقد يجوز ما قالوا على ألاّ يجعله نعتاً، ويقطعه من القول، وكذا على قراءة ابن مسعود: (يأتون)، جعله لـ (كل)" القطع: 491، المكتفى: 395.


(�) المقصود بالصلة هنا عند ابن الأنباري التبعية، والمراد على الخصوص الصفة وهو ما ذكر النحاس في الهامش السابق، وقال الزمخشري: " (يأتين) صفة لكل ضامر، لأنه في معنى الجمع" الكشاف (4/186،187).


وذكر الفراء أن (يأتين) فعل النوق. معاني القرآن (2/224).


(�) ذكر النحاس في (يأتين) ثلاثة أوجه: اماّ يأتين لأن معنى (ضامر) ضوامر فنعته بـ (يأتين) ، أو (يأتون) فيكون للناس، ويجوز (يأتي) على اللفظ. إعراب القرآن للنحاس (3/95).


(�) وهي قراءة الضحاك أيضاً وابن أبي عبلة، البحر المحيط (6/338)، فتح القدير (1127).


(�) إيضاح الوقف (2/785)


(�) انظر تفسير القرطبي (13/345)، ولم أجده في معاني القرآن للأخفش، وانظر المكتفى: 444


(�) الجمعة: 5


(�) الإيضاح (2/827 ، 828)


(�) القطع (554 ، 555)


(�) المرجع السابق 555


(�) ذكر الداني عند إعراب (اتخذت) حالاً أنه لا يفصل مما قبله. المكتفى: 444.


(�) أي في قوله (إذا دعاكم)، وهذا قول الخليل وسيبويه. القطع: 561


(�) الإيضاح (2/832)


(�) منار الهدى: 299


(�) الإيضاح (2/832 ، 833)


(�) وهو قول نافع ويعقوب الحضرمي، ومحمد الأصبهاني. المكتفى: 448


(�) كما ذكر أبو حاتم: القطع: 561، المحرر الوجيز (4/334).


(�) البحر المحيط (7/164)، فتح القدير: 1325


(�) أي مصدر منصوب بفعل مقدر من جنسه، وذكر الشوكاني أن (شكرا) صفة لمصدر محذوف، والتقدير: (اعملوا عملاً شكرا). فتح القدير: 1395.


وهناك أوجه أخرى منها: أن تكون (شكرا) حالاً، أي اعملوا شاكرين أو مفعول لأجله، أي اعملوا للشكر، أو مفعول به، أي اعملوا عملاً هو الشكر كالصلاة والصيام. الكشاف (5/112)، البحر (7/255).


وعند النظر في الأوجه الإعرابية السابقة لكلمة (شكرا)، نجد أن الوقف يحسن على (آل داود) في حالة واحدة، وهي عند إعراب (شكراً) مصدراً منصوباً بفعل محذوف من جنس المصدر، أي ((اشكروا شكراً))، أما بقية الأوجه، فلا يحسن الوقف معها، لأن الكلام متصل بما قبله، فلا ينبغي فصله عنه. 


(�) إيضاح الوقف (2/846)


(�) القطع: 582 ، والمكتفى :464


(�) المنار: 312، والمقصد (حاشية المنار): 312، لأبي يحيى زكريا الأنصاري.


(�) الإيضاح (2/853).


(�) معاني القرآن (2/379)


(�) منار الهدى: 320


(�) الكشاف (5/181)، وراجع المغني: 850


(�) منار الهدى: 320


(�) ذكر يعقوب أن الوقف على (وإياكم) هو وقف كاف، وقال أبو حاتم: وقف بيان. القطع: (719)


(�) ذكر مكي وغيره أن جملة (أن تؤمنوا) في موضع نصب مفعول لأجله، والتقدير: (يخرجونكم لأجل إيمانكم، أو كراهية أن تؤمنوا). مشكل إعراب القرآن: 728، والمحرر الوجيز (5/294)، وفتح القدير: (1734)


(�) إيضاح الوقف (2/932)


(�) مشكل إعراب القرآن: (728)، والمحرر الوجيز (5/294)


(�) فتح القدير: (1734)





